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عة الأفعال       حسب طب فها  ات یختلف تكی لقد أورد المشرع الجزائر عدة مظاهر لهذه الجرائم في قانون العقو

ل الفعل زنا أو  ش ة ، فقد  الأخلاق الحمیدة  اغتصابالمرتك ون الفعل إخلالا أو شذوذ جنسي أو إخلال  ما قد   ،
اء  ا أو فاحشة بین المحارم الح فعل الدعارة أو تحرشا جنس طا  ون مرت   .وقد 

ء أو المواقعة  الو حث الأول أهم الجرائم التي تتم  وقد اخترنا منها أهمها وقسمناها الى قسمین سنتناول في الم
حث ثاني تلك التي تقوم دون مواقعة  ة وفي م   .الجنس

حث الأول  الم
ة المواقعة الجنس  جرائم تتم 

Infractions sexuelles avec pénétration 

امها و و  عي لق ضرورة ثبوت وقاع جنسي طب ة تتعل  تتمثل أساسا في هي تلك الجرائم التي تشترك في میزة أساس
.الزنا والإغتصاب  

 المطلب الأول
l’adultère ق ع339الزنا م    

مة من ا       ادللعإن الح ات الزوجین والإحترام المت ان الأسرة و واج   .)1(قاب على جرمة الزنا هو الحفا على 
ة والتشرعات ال شأن العقاب على هذا الفعل، ومع تطور المجتمعات إزدادت هوة الخلاف بین الشرائع السماو ة  وضع

ة تتم خارج الإاتجهت الشرائع السمفقد  ل علاقة جنس ة الى تحرم  ان مرتكبها طار الشرعي وهو الزواج او ، سواء 
ة في قو اأخیرا في والإنجیل و محصنا أوغیر محصن، إذ ورد نفس الموقف في التوراة  ة "ه تعالى للشرعة الإسلام الزان

الله والیوم الآخر  نتم تؤمنون  م بهما رأفة في دین الله إن  ل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذ والزاني فاجلدوا 
شهد عذابهما طائفة من المؤمنینو  ة ."ل   . 2سورة النور الآ
   

مبدأ         عاقب أصلا على الزنا، أخذا  ة فلم تتف في نظرتها لهذه الجرمة فمنها من لا  أما القوانین الوضع
ة،ومن أمث احة العلاقة الجنس في فقط وجود الرضا لإ ة ، إذ  ذ لة ذلك القانون الفرنسي منالحرة الجنس

ة فقط وف قواعد القانون الفرنسي1975 طة الزوج عتدّ بها فقط لتسبیب إنحلال الرا حت الجرمة    . )2(،وأص
 ـــــــــــــــ

(1)- TARHINI Rola, le sort de la femme, auteur ou victime d’infractions sexuelles et /ou familiales, en 
droit pénal comparé Français et Libanais, thèse pour le doctorat, université Nancy2, France, 2011, p399. 
(2)- Ibid. 

ضا على نفس التجرم إذ هناك من یجعل       فرقا بین زنا أما التشرعات التي تعاقب على هذا الفعل لا تتف هي أ
شتر لعقاب الزوج أن یرتكب فعل ما أنه لا  الزوج وزنا الزوجة، فالقانون المصر مثلا  ة ،  الزنا في منزل الزوج

ته أكثر من  ستفید من الأعذار المخففة 6تزد عقو ما أنه  م علیها ،  عد الح ة  أشهر وله ح العفو عن زوجته الزان
الزنا س    .إذا ما قتل زوجته في حالة تل
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تها قد س لها ح العفوتصل الى سنتین ،و  أما الزوجة فتعاقب على فعل الزنا أینما ارتكبته وعقو ن زوجها الزاني م ل
س   .ولا تستفید من الأعذار إذا ما قتلت زوجها في حالة تل

صفة  س  أما الإتجاه الآخر من التشرعات فتعاقب على فعل الزنا دون تفر بین زنا الزوج وزنا الزوجة ولكن ل
ا لجرمة المطلقة  عتبر الشخص مرتك حیث لا  ان متزوجاوهو موقف المشرع الجزائر    .زنا إلا إذا 

وحفاظا على مصلحة الزوج المضرور وأولاده فقد أتجهت معظم التشرعات التي تعاقب على فعل الزنا الى عدم جازة ـ 
نه أ م و الزوج المضرور الذ  ة إلا بنا ء على ش انت علیها  یتنازل عنها نتحرك الدعو العموم ة حالة  في أ

حمیها القانون أكثر مما تمس المصلحة العام، فهي جرمة تمسّ قالدعو  ضمنها و ة الزواج التي    .)1( ةدس
مة الزنا : الفرع الأول ان جر     أر

حسب ة شتر ل 339المادة  ف طة الزوج ام را ن أول مفترض وهو ق ة ، ر ان أساس ام هذه الجرمة توفر ثلاثة أر ق
ن تصور وجود الزنا في نظر القانون د م ون على الأقل أحد الطرفین متزوجاحیث لا    .ون أن 

ن ثالث وهوالقصد الجنائي ة، ثم ر ء أو المواقعة الجنس ن الماد المتمثل في فعل الو ن الثاني وهو الر   .الر
ة1 طة الزوج ام الرا   ـ ق

ة أو أحدهما متزوجا، فعقد الز  ان طرفي العلاقة الجنس ن الحدیث عن جرمة الزنا إلا إذا  م واج هو الذ یلزم لا 
ادل الأمانة والإخلاص المت   .)2(الزوج والزوجة 

ام الزنا إلا في الفترة الموجودة بین إبرام الزواج وانحلاله، فلا تعاقب المرأة التي حملت من  ولذلك لا ن تصور ق م
العلاقة ا ام  ان الق عد الزواج ولا تعاقب حتى وإن  آخر ثم وضعت حملها  ان في فترة رجل قبل زواجها  ة  لجنس

ة   .)3(الخطو
م  الوفاة أو الطلاق، ولكن الح ة  طة الزوج عد انحلال الرا ة  عاقب على الزنا إذا وقعت العلاقة الجنس ما لا 

ان حسب ما إذا  ائنا یختلف في الطلاق  ا أو    .رجع
 ـــــــــــــــ

(1)- BOUCHE(A.W), L’adultère au point de vue pénal, thèse pour le doctorat, faculté de droit, Paris, 
1893, p 229. 
(2)- TARHINI Rola, le sort de la femme…, op-cit, p 402. 
(3)- BOUCHE(A.W), L’adultère au point de vue pénal,op-cit, p 202. 

 
 

طة الزوج ةفإذا وقع الزنا في عد عة مرتكبها لأن الرا ة الطلاق الرجعي تجوز متا قى قائمة الى غا ة في هذه الحالة ت
ة عدة المرأة المطلقة ائنا بینون،نها ان  ائن سواء  عد الطلاق ال أ الطلاق الرجعي (صغر  ةأما إذا وقع الفعل 

ان ) الذ انتهت مدته بر فلا تثور مسألة الزنااو    .بینونة 
ام الزنا فهذه ا ة عنصر أساسي لق طة الزوج اطلوما دام أن الرا وإذا دفع  لأخیرة لا تقوم في حالة الزواج الفاسد أو ال

طلان أو الفساد ة الفصل في مسألة ال ستوجب توقیف المحاكمة الى غا ه  أمام قاضي الأحوال  المتهم بذلك أو شر
ة الى غ ة التي تستوجب توقیف الفصل في الدعو العموم ة، لأن هذه الحالة تعتبر من المسائل الأول ة الشخص ا



ة السنة الأولى ماستر  اس القانون الجنائي الخاص (جرائم ضد الأشخاص والأموال) مقدمة لطل محاضرات في مق
ة 2015/2014  تخصص قانون خاص وعلوم جنائ

 35

ة المختصة في تلك المسألة ون الفعل قد ارتكب قبل نوإذا ، )1(الفصل من الجهة القضائ حا فلا عبرة  شأ العقد صح
عد ذلك الزوجة أو      . الدخول 

  
حسب المادة        ة في الجرمة فإنه  ات الزواج وهو مسألة أساس شهادة تستخرج  22أما إث من قانون الأسرة یتم 

ة  م قضائيمن البلد ح ن مسجلا ف   .المسجل فیها العقد، وإذا لم 
ا ثابتة على موقف واحد فقد قضت في  مة العل ات  02/12/1980ولم تكن المح الفاتحة لإث ام عدم قبول الزواج  ق

ة یثبت زواج 09/11/1982الزنا وفي  م عقد من الحالة المدن عد تقد عة في جنحة الزنا إلا  عدم قبول المتا  قضت 
  .الشاكي

عقد زواج مع الشاكي  24/02/1987ولكن في قرار معاكس  ط  ون الزاني وقت ارتكاب الأفعال مرت اشترطت أن 
ة حصل تسجیله في سجلات الحالة المدن   .حتى ولو حصل هذا الزواج أمام جماعة من المسلمین ولم 

ام ز  ق ن انتظار الفصل في طلاقها من الزوج ا الزوجة التي تزوجت برجل آخر عن طر الفاتحة دو نما قضت 
ا م الطلاق نهائ ون الح م آخر أن  ما اعتبرت في أحد القرارت الحدیثة  أن التدلیل )2(الأول، واشترطت في ح  ،

عدّ خرقا للقانون    .)3(الزواج العرفي لنفي جرمة الزنا 
ة-2    pénétrationالوطء أو المواقعة الجنس

عني ذلك أن الزن       لاج عضو و ة بین المتهم والشرك وذلك عن طر إ ة فعل قوم إلا بوجود علاقة جنس ا لا 
ة لا تثیر مسألة  ة الجنس ال المداع ل أش الملامسات و دون ذلك فأعمال الفحش الأخر  یر في فرج المرأة، و التذ

  .)4(الزنا
 

ــــــــــــــــــ   
(1)-Cass.Crim.13/05/1867, BOUCHE(A.W), L’adultère au point de vue pénal,op-cit, p 203. 

عة : مجموعة قرارات متوفرة عند -)2( ة، ط ات في ضوء الممارسة القضائ عة احسن ، قانون العقو ، بیرتي للنشر، 2012/2013سق
.144، ص2013الجزائر،   

س،الإجتهاد الجزائر في مادة: متوفر عند، 2005/ 06/ 01قرار في  -)3( عة ، 4الجزء الجنح والمخالفات، جمال سا منشورات  ،1ط
ك،الجزائر،  . 1495، ص 2014ل  

(4)- BOUCHE(A.W), L’adultère au point de vue pénal,op-cit, p200. 
افي  مة العل ة مشاهدة هذه الواقعة فقد قضت المح شتر معاینة حصول  20/03/1984ونظرا لصعو أن القانون لا

ء أو الجماع وإنم في للعقاب مشاهدة الزاني في ظروف لا تترك مجالا للشك في أنهالو اشرا العلاقة معا ا  ما قد 
ة، ة تصور الشروع فیها الجنس ان عدم إم میل الى القول  ولم یرد العقاب  ،واشترا هذه المواقعة جعل معظم الفقه 

التالي فالبدء في تنفیذ جرمة الزنا لا  ه في القانون الجزائر و ن عل م ان في الواقع  مجال له في التجرم، وإن 
عض السلو ان ،ات التي تعتبر من مقدمات الزناتصور وجود  عدم العقاب علیها  عین  إلا أن خطة المشرع  أخذا 
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انت  م قضائي إلا إذا  ح ان من الأفضل عدم تسجیلها  ة التي تثیرها هذه الجرمة، ولذلك  حة العائل ار الفض الإعت
  .)1(تامة

ة حرمة الزواج، فإن هذه       س منع اختلا النسب فحسب بل حما ان الغرض من العقاب على الزنا ل ولما 
حتلم أو مع شیخ طاعن في السن أو مع امرأة بلغت سن  الجرمة تثور حتى وإن تمت المواقعة مع صبي لم 

أس ان الشرك من نفس جنس المتهم، فهذا، )2(ال عتبر زنا إذا  ا وهو ولا  ل شذوذا جنس ه في  ش الفعل المعاقب عل
ون أطراف العلاقة من جنسین مختلفین،  338المادة التالي فجرمة الزنا تقتضي أن  عتبر زنا إذا تمت ، و ولا 

ما لا ان الزوجة من دبرها المواقعة مع حیوان،    .)3(عتبر زنا إت
  
  :ـ القصد الجنائي3

أنه متزوج  وأنه یواقع  یثبت وجود القصد الجنائي       في جرمة الزنا إذا ارتكب الزوج أو الزوجة الفعل بإرادة وعلم 
عتبر زنا المواقعة التي تتم بخدعة أو بإكراه سواء صدر من شخص  عقد زواج ، ولذلك لا  ه  ط  شخصا غیر مرت

ره زوجته على مواقعة رجل الرجل الذ  آخر في مقابل جلب مصلحة  أجنبي أو من الشرك أو من الزوج نفسه، 
ة   .ما، فلا تعتبر هذه الزوجة زان

لا  ار أن  ان مطلقا أو أن زوجه الآخر الغائب قد مات فلا ینفي القصد الجنائي بإعت أنه  أما إذا اعتقد الزاني 
اب(الحالتین  م قضائي) الطلاق والغ ح   .یثبتا 

لما ثبت عدم علمه ب نتفي القصد الجنائي لد الشرك    .زواج الفاعل الأصلي أو تم الإتصال الجنسي بإكراهو
  

ك  مة الزنا) الخلیل أو الخلیلة(موقع الشر   في جر
ال الذ تطرحه المادة  لة ل 339الإش ة المش  جرمة لقع أن النص العري عبر عن الطرف الثاني في المواقعة الجنس

اco-auteurوالرأ عتبره فاع ،أنه شر اأما النص الفرنسي ف    للزنا الى جانب الزوج الزاني  لا أصل
الب لد االغ ظل شر ساطة أن العبرة من تجرم الزنا ل ،)4(الشراح أن هذا الطرف    س في العلاقة وذلك ب
 ـــــــــــــــــ

عة احسن،  -)1( ، ص،...الوجیزبوسق .131المرجع الساب  
(2)- TARHINI Rola, le sort de la femme…, op-cit, p 406. 

، ص -)3( عة احسن، المرجع الساب .131بوسق  

، ص -)4( .132نفس المرجع الساب  
ة بذاتها، بل ة من  الجنس طة الزوج ة الرا انة ، ولذلك فالفاعل الأصلي فحما ي هذه الجرمة هو الزوج الذ أخل الخ

ز الشرك قى الطرف الثالث في مر ة هو الزوج الآخر و نتج عن ذلك)1(بواجب الإخلاص والضح   :، و
ار أن إجرام الشرك هو فرع من  ة الزوج الزاني بإعت ة الشرك في الزنا بدون مسؤول ام مسؤول ن تصور ق م ـ لا 

  .إجرام الفاعل الأصلي
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ان الإشتراك في  ما یجب أن تتوفر لد الشرك أر ام الزواج في  الزناـ  ق ة وتوافر العلم  من ممارسة العلاقة الجنس
  .)2(اعل الأصليح الف

ر أسمه فیها  و تنصرف الى الشرك حتى وإن لم یذ و ضد زوجه الزاني فهذه الش ـ إذا قدم الزوج المضرور  ش
  .)3(بل حتى وإن لم یرغب الزوج المضرور صراحة في تحرك الدعو ضده صراحة

مة الأثرـ ولكن إذا قدم  و ضد الشرك وحده ستكون عد مة الزوج المضرور هذه الش حسب موقف مح ، لأنه 
ستفید منه الشرك ین الزوج الزاني، وهو ما  ة صفح أو مصالحة بینه و مثا و  ة تعتبر هذه الش   .)4(النقض الفرنس

ستفید منه الشرك حتما وله أن یتمسك بهذا التنازل في أ حالة  الزوجـ تنازل  واه ضد الزوج الزاني  المضرور عن ش
اانت علیها الدعو ول مة العل   .و لأول مرة أمام المح

ستفید منه الشرك ، أما في  ة ، فإذا صدر عفو شامل ضد الزوج الزاني س اب إنقضاء الدعو العموم ـ أما تطبی أس
ة إذا تم  عة الشرك وتوقیف الدعو العموم حالة وفاة الزوج الزاني فالرأ مختلف فهناك من یر عدم جواز متا

ها وهو ماجر  م  تحر ه ح صدر عل ء حتى  قى بر سا على أن المتهم ی ه التطبی القضائي في الجزائر، تأس عل
منع من ، وهناك موقف والذ نمیل الى تأییده )5(نهائي   یر أن موت الزوج الزاني لا 

حجة أن القاعدة العامة هي أن موت الفاعل الأصلي لا یؤثر على الشرك في  استمرار الدعو ضد الشرك، 
  .الجرمة وهذه القاعدة لا یوجد لها استثناء في جرمة الزنا

ة الزوج المضرور  قتصر على حما أن أثرها  انت تظهر  والمبرر الآخر الذ یدعم هذا الموقف أن جرمة الزنا وإن 
ان الأ ارها هدم لك المجتمع، بإعت ع الجرائم الأخر التي تمس  قة هي مثل جم ة فقط، إلا أنها في الحق سرة الخل

ة في النظام الأجتماعي   .)6(الأساس
م الصادر على هذا الأخیر  ح الح عد أن أص ة للشرك إذا توفي الزوج الزاني  النس ة  ـ لا تسقط الدعو العموم

ا   .نهائ
 ـــــــــــــــــ

(1)-BOUCHE(A.W), L’adultére au point de vue pénal,op-cit, p 222. 
(2)- TARHINI Rola, le sort de la femme…, op-cit, p 421. 
(3)- BOITARD, Leçons de droit criminel, 13é édition, imprimerie et librairie MARCHAL et BILLARD, 
Paris, 1890.p 393. 
(4)-BOUCHE(A.W), L’adultére au point de vue pénal,op-cit, p 238. 

عة احسن، الوجیز -)5( ، صالمرجع  ،...بوسق .137الساب  
ة،   -)6( اعة والنشر، 2إدوارد غالي الذهبي، الجرائم الجنس .188، ص 1997، الراعي للط  

 

مة الزنا: الفرع الثاني    الأدلة في جر
اتها إلا بتلك  قبل لإث ة، إذ لا  ات في المواد الجنائ تعتبر جرمة الزنا من الجرائم المستثناة من القواعد العامة للإث

ام إعتمدت 341المنصوص علیها صراحة في المادة الأدلة  ا في عدة قرارات لها أح مة العل قع، وقد نقضت المح
جرمة الزنا لا " الذ نص على أن 15/05/1973على أدلة غیر تلك الواردة في هذه المادة، منها القرار الصادر في 
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الطرق الواردة على سبیل الحصر في المادة  ات جرمة الزنا لاتصلحومن ثم  341تثبت إلا   ،)1("شهادة شاهد لإث
  :وهذه الأدلة هي ثلاثة

ةـ 1 اط الشرطة القضائ الزنا عن طر محضر محرر من طرف أحد ض س  ات حالة التل   إث
ا الشرطة نة منح فیها المشرع لض س م عض السلطات الإستثنائ وحالة التل ة  لجمع الأدلة، في الجرائم  ةالقضائ

طرق مشروعةالواقعة، و  س  ات حالة التل شر أن یتم إث انت نتیجة من بینها جرمة الزنا، ولكن  ، فلا یؤخذ بها إذا 
ح لكلا  حیث  ة  اب مثلا،إلا إذا وقع في منزل الزوج اطل أو تم اكتشافها عن طر التجسس من ثقب ال ش  تفت

افة الوسائل الزوجین مشاهدة ما   .حصل بداخله 
ا شتر لإث ط  سالتلت حالة و تشف ضا   ق إج41وف الحالات الواردة في المادة  ةالشرطة الجرمأن 

  :وقد قسمها الفقه الى
سیرة جدا وهما الحالتین الواردتین في الفقرة  عد ارتكابها ببرهة  ط الجرمة أثناء ارتكابها أو قي إذا ما تم ض س حق ـ  تل

  .41الأولى من المادة 
ت ار و س إعت ه للجرمة، أو وجد لد ـ تل ه في وقت قرب من ارتكا ه ف اح للمشت الص ع العامة  ضمن حالة تت

اء أو آثار أو دلائل تفترض مساهمته في الجرمة   .المتهم أش
هعتبر تما  ضا حالة اكتشاف الجرمة داخل منزل من طرف صاح س أ ادر بإستدعاء أحد  ل اشرة  عد وقوعها م و

ا الشرطة القض ةض   .ائ
ا  مة العل الزنا ،اعتبرت المح س  ة الحالات مشاهدة حالة التل ان من الصعب على ض ش ق وأعوانه في غالب ولما 

ة أو 20/03/1984في القرار الصادر في  في أن تقع مشاهدتهما عقب ارتكاب الجرمة في وضع ظروف  أو  أنه 
اشرا العلاقة الج ةحالة لا تترك مجالا للشك في أنهما    .)2(نس

 
 ــــــــــــــــــ

، ص  -)1( ة، المرجع الساب ات في ضوء الممارسة القضائ عة احسن ، قانون العقو .144بوسق  
ة  ،34051،ملف رقم 20/03/1984قرار -)2( .269، ص 2، عدد 1990مجلة قضائ  
بیر وتناقض غیر مقبول مع قرارات أخر  - ه غموض  شو قة أن منطوق هذا القرار  مة إذ اعتبر الشهادة  الحق أصدرتها نفس المح

دلیل في جرمة الزنا وهو ما یتعارض مع مضمون المادة  ه مایلي 341جائز الأخذ بها  من المقرر قانونا أن حالة " ق ع إذ ورد ف
ة ، وأنه من الضرور أن تثبت  ط الشرطة القضائ س بجرمة الزنا لا تحتاج حتما الى معاینتها من طرف ضا قام الجرمة بدلالتل یل 

شاهد ة  قلیل حسب الطرق العاد عد حدوثها  ه جرمة الزنا أو  انت ترتكب ف د أنه وقف على الفاعلین في الحین الذ  ..."یؤ  
  :ـ الإقرار الوارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم2

ممارسة  ا من المتهم  ارة عن محررات تتضمن اعترافا صرحا أو ضمن ة مع غیر الزوج، دون أن وهي ع علاقة جنس
عها، وق الصور الفوتو شتر توق ة اد تكون مستندات أخر  لتي تظهر المتهم في وضع مرب ، ومع ذلك فقد غراف

شرط  الزنا الإعتداد  ا في أحدث قراراتها المتعلقة  مة العل ات جرمة الزنا" فیدیو"رفضت المح  ،)1(دلیل من أدلة إث
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ل الح و ة الات في  أهل الخبرة خاصة مع تطور التقن اللإستعانة  مة أن تتأكد من صحة هذه المستندات  على المح
ة ات التي تثیرها للتأكد من الرقم   .أصالة المستند والصعو

طرق مشروعة، لكنه قضي أن الزوجین یجوز لأحدهما أن یختلس من زوجه الآخر  طها  ما یجب أن یتم ض
لما اعتقد أنها تثبت تور زوجه الآخر في جرمة الزناالرسائل أو المستندا   .)2(ت الموجودة داخل بیته 

  : ـ الإعتراف3
ار أن الإقرار القضائي یتم  ختلف عن الإقرار الوارد في الرسائل والمستندات بإعت الإقرار القضائي و ه المشرع  سم و

الخصوص أمام قاضي التحقی ما یخضع هذا ا)3(أمام القضاء  وسیلة في ،  م الإعتراف  لإعتراف للقواعد التي تح
ء ون صرحا لأن المتهم قد ارتكب الجماع أو الو حیث یجب أن  ات الجنائي،  أنه )4(الإث ، ولذلك فإنه إذا اعترف 

ارتكاب الزنا اره إقرارا  في لإعت الشرك لا    .ان على صلة 
ات الأخر فهو یخ حسب نص المادة والإعتراف شأنه شان وسائل الإث  213ضع للسلطة التقدیرة لقضاة الموضوع 

  .قع
مة الزنا: الفرع  الثالث  عة في جر          المتا

ة1 ك الدعو العموم و الزوج المضرور لتحر   ـ ضرورة وجود ش
و من الزوج  ة ودون ش صفة تلقائ شأن جرمة الزنا  ة  ة العامة تحرك الدعو العموم ا لا یجوز للن

ت قبل ال مها قبل تحرك الدعو ، وإذا حر و التي یجب تقد مضرور،فجرمة الزنا من بین الجرائم المعلقة على ش
و المقدمة أثناء السیر فیها مة الأثر ، ولا تصححها الش و سوف تعتبر عد م الش   .تقد

عه، فهي ح شخصي  و من الزوج المضرور نفسه وأن تحمل توق ن أن ما یجب أن تصدر الش م   لا 
 ـــــــــــــــــــ

س، الإجتهاد الجزائر في مادة الجنح والمخالفات24/06/2009الصادر في  443709قرار رقم  -)1( ن المرجع ی، وارد عند جمال سا
، الجزء  .1689، ص4الساب  

عة احسن،  -)2( ، صالخاص،  شرح القانون الجزائيبوسق   .134المرجع الساب
ات جرمة الزنا الإقرار القضائي، ومن ثم فإن الإعتراف بهذه الجرمة أمام قاضي من من المقرر "  -)3( قانونا  أن من بین أدلة إث

ه ا یلزم صاح عتبر إقرارا قضائ ة  ا ة 12/06/1984صادر في  28837قرار رقم " قضاة الن .279، ص1، عدد 1990، مجلة قضائ  
ة وحدها إن الإقرار القضائي في الزنا شخصي ی"  -)4( لزم المقرّ وحده دون غیره، وإنّ القضاء بإدانة المتهم بناء على إقرار الزوجة الزان

عدّ قصورا في التعلیل وسوء تطبی القانون  اب إقرار المتهم  الإجتهاد القضائي ،22/11/2000الصادر في  210717قرار رقم " في غ
ة،   .263، ص 2002، عدد خاص، 1جزء في المواد الجزائ

  
و ت م الش حیث إذا توفي قبل تقد عد وفاته،  اته أو  سقط الدعو في ح الزوج ستخدمه غیره، سواء أثناء ح

و من الزوج المضرور قدّمها  ة في الزنا بناء على ش ة العامة تحرك الدعو العموم ا ما لا یجوز للن الزاني، 
ابها ارتكاب الزنا  ر من بین أس هلتحرك دعو الطلاق وذ   .من طرف المدعى عل
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قة، یل خاص ینصب على وقائع سا و عن طر تو م الش الة مقدما  إلا أنه یجوز له تقد إذ أنه لا یجوز إجراء الو
عتبر تنازلا عن أخص ح  ل، وإلا ذلك  اب الزوج المو غ على الزوج الآخر إذا ما أقدم على الزنا في حالة غ للتبل

ة   .من الحقوق الزوج
عة إذا وجد هناك تعدد للجرائم ، وهذا إ        الات في المتا عض الإش و في جرمة الزنا قد یثیر  شترا الش

ا ومثاله ارتكاب  ون معنو ا لزوجها، وقد  ة مالا مملو سرق شرك الزوجة الزان ا ومثاله أن  ق ون حق التعدد قد 
اء الى ج الح ان عام فهو فعل علني مخل    .نب الزنااجرمة الزنا في م

انت جرمة  لما  التالي ف الوصف الأشد و التعدد والأخذ  فالسؤال المطروح هنا هل یجب تطبی القواعد الخاصة 
ة  ة العامة على تحرك الدعو العموم ا لا الجرائم المتعددةالزنا هي الأشد تمتنع الن و من  في  م الش عد تقد إلا 

انت لا طة بها؟ الأشدحمل الوصف ت الزوج المضرور ، أما إذا  عة على الجرائم المرت   تجوز المتا
ا أو صورا ، فإن  ق ان التعدد حق س ذلك، سواء  أخذ بهذا الرأ لكن الرأ الغالب یر ع هناك موقف من الفقه 

طة مع جرمة الزنا دون الن ة من تجرك الدعو في الجرائم المرت ا منع الن و لا  انت أشر الش شد أو ظر إن 
الحقوق الأخر المعتد علیهالأن ا . أخف وصفا ة  ارات العدالة لا تجیز التضح الى جانب ح الزوج المضرور  عت

و  م الش   .لمجرد تقاعس هذا الأخیر عن تقد
و من طرف الزوج المضرور        مصطلح  في حالة سحب الش قصده المشرع  الوارد في الفقرة " الصفح"وهو ما 

ضا 339ن المادة الأخیرة م عة ضد الزوج الزاني والشرك أ   .قع تتوقف المتا
ح شخصي للزوج  عة تستمر لأن الجرمة لا تتعل  و فالمتا م الش عد تقد وفي حالة وفاة الزوج المضرور 

ضا قى ح للمجتمع أ   .المضرور فقط، بل ت
عد ة قائمة فلا تجوز  طة الزوج و والرا م الش ضا تقد شتر أ الطلاق و   .زوال صفة الزوج 

   :ـ الجزاء2
ات سنة  ان الزاني زوجا أو زوجة ،  1982منذ تعدیل قانون العقو ة المقررة لجرمة الزنا واحدة سواء  حت العقو أص

حسب المادة  ة على الشرك وهي  س من سنة الى سنتین 339الإضافة الى تطبی نفس العقو   .الح
 
 
 
 
 

 المطلب الثاني
Le viol قع336لإغتصابا  

عرف المشرع الجزائر فعل الإغتصاب       ر في لم  لاج العضو التناسلي للذ ولكن الفقه والقضاء یتف على أنه إ
عي المعد له لد الأنثى من بني الإنسان دون رضاها ان الطب   .)1(الم


